الفصل الثالث


فتح همزة "أن" وكسرها"

    جاءت عدّة قراءات فيها"أن" مفتوحة الهمزة تارة ومكسورة تارة أخرى،ومن ذلك ما جاء بشأن قوله تعالى:( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة مّن الأرض تكلّمهم أنًّ الناس كانوا بئايتنا لا يوقنون) (النمل/82).

     وقد ذكر صاحب الكشاف وجهين من القراءة في قوله تعالى:(أنّ النّاس) هما: 

1-كسر همزة "إن" على وجه القول      

2-فتح همزة "أن" بتقدير حرف جرّ قبلها

    ثم وجه كلتا القراءتين التوجيه النحوي الآتي:

 الوجه الأول: كسر همزة "إن" على وجه القول، إذ قال: 

"والقراءة بإن(
) مكسورة: حكاية لقول الدابة، إما لأنّ الكلام بمعنى القول. أو بإضمار القول، أي: تقول الدابة ذلك. أو هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك. فإن قلت: إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول بآياتنا؟ قلت قولها حكاية لقول الله تعالى. أو على معنى بآيات ربنا. أو لاختصاصها بالله وأثرها عنده، وأنها من خواص خلقه: أضافت آيات الله إلى نفسها، كما يقول بعض خاصة الملك: خيلنا وبلادنا، وإنما هي خيل مولاه وبلاده."(
).

 القراءة بـ"إنّ" مكسورة تحتمل قولين(
): 

     الأوّل: أن تكون الجملة مستأنفه، وقد صرَّح به جماعة من النحاة والمفسرين(
)، وعلى رأسهم الكسائي والفرّاء اللذين جزما بذلك(
).

    الثاني: لأن الكلام بمعنى القول، أو إضمار القول(
)، أي: حكاية لقول الدابة(
)، أي: تقول لهم: إن الناس(
). أو حكاية لقول الله تعالى(
)، بيّن به انه اخرجها لهذه العلة(
).

    ونفى الشوكاني أن تكون القراءة بالكسر أي: قوله تعالى: (إنّ النّاس) من كلام الدابة إذ قال: "وأمّا على قراءة الكسر فالجملة مستأنفة كما قدّمنا، ولا تكون من كلام الدابة"(
).

    الوجه الثاني: فتح همزة "أن" بتقدير حرف جرّ قبلها، إذ قال:

 "ومَنْ قرأ بالفتح(
) فعلى حذف الجار، أي: تكلِّمهم بأنّ."(
).

   القراءة بالفتح أي: قوله تعالى: (أنّ النّاس) فعلى نزع الخافض، وإن فقد الخافض(
)، وهو ما ذهب إليه الكسائي. أي: "بأنّ النّاس" وحجتهم أنها في قراءة ابن مسعود(رضىالله عنه): (تكَلِمهُم بأَنّ النّاسَ) بالباء(
).

    ويرى الدمياطي في الباء انها: "تحتمل التعدية والسببية، أي: تحدَّثهم بأنّ النّاس، أو بسبب انتفاء الايمان"(
).

 فلما سقطت الباء حكم عليها بالنصب(
)؛ لوقوع تكلّمهم عليها(
) على أنها مفعول به ثانٍ لها(
) أي: أنّ الفعل تعدّى إليها في قول نحاة البصرة.

     ولم يفضّل الزمخشري أيّاً من القراءتين فكلتاهما سبعية متواترة.

      القراءتان مشهورتان وصحيحتان من ناحيتي الاعراب، والمعنى،  ويرى الشوكاني أنّ معنى القراءة الأولى راجع إلى معنى القراءة الثانية(
). وبذلك لا يخرج من قوله: (أنّ النّاس كانوا بآياتنا لا يوقنون). والله أعلم. 

إنّ الثقيلة:

     مما ورد في ضمن هذا الضرب:

قوله تعالى: (فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرُّوا النّجوى، قالوا إنّ هذانِ لسَحِرانِ يريدانِ أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى) (طه،62-63).
     وردت قراءتان في قوله تعالى: (إِن هذان) ذكرهما الزمخشري:

1-تشديد نون "إنّ"                    

2-تخفيف نون "إنْ"

    وقد ذكر الزمخشري التوجيه النحوي لكلا الوجهين على النحو الآتي:

الوجه الأول: تشديد نون (إنّ) ذكره بقوله:

 "قرأ أبو عمرو: (إنّ(
) هذين لساحران) على الجهة الظاهرة المكشوفة…وقرأ ابن مسعود: (أنّ هذانِ ساحران) بفتح أن وبغير لام، بدل من النجوى"(
).

 فمن قرأ بتشديد نون "إنّ" و"هذان" بألف ونون خفيفة، فالقاعدة النحوية تقول: إن الاسم بعد "إن" منصوب، ولمّا كان الواقع بعدها مثنى كان ينبغي أن يأتي بالياء؛ لأنها علامة نصب المثنى(
).

    فذهب ابو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر إلى "أن هذه القراءة غلط من الكاتب"(
).

 وقد سلك النحاة مسلكين في توجيهها:

     الأوّل: الأخذ بالقراءة من دونِ تأويل، وذهب إليه كل من الكسائي والفرّاء والاخفش الأوسط.

    إذ جاءت على لهجة بني الحارث بن كعب يجعلون المثنى بالألف رفعاً ونصباً وجراً(
).

     وحكى الزجاج أن ترك ألف التثنية على هيأة واحدة هو مذهب بني كنانة(
).

     الوجه الثاني: للعلماء مذاهب في تأويل ذلك:

1-الإضمار بعد "إن" فيكون "هذان لساحران" مبتدأ وخبراً والجملة خبر لأن، والتقدير: "إنّه هذان لساحران"(
)، وضعّفه أبو علي الفارسي، وابن الانباري(
) وذلك لدخول اللام في الخبر.

 ولا يُلتفت إلى هذا؛ لأنّ إضمار الهاء بعد "إنّ" جاء على اللغة القليلة، وقال به النحويون القدامى(
).

2-إنَّ إنَّ" بمعنى نعم، قال الزمخشري: "وقال بعضهم: (إنّ) بمعنى نعم. و(لساحران) خبر مبتدأ محذوف، واللام داخلة على الجملة تقديرة: لهما ساحران. وقد أعجب به أبو اسحاق"(
).

     وزعم ابن هشام أن اللام زائدة وليست للابتداء، أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف، أي: لهما ساحران(
)، وهو مذهب سيبويه قال: أمّا قول العرب في الجواب "إنَّهُ" فهو بمنزلة "أجل" فإذا وصلت قلت: "إنّ يا فتى" وهي التي بمنزلة أجل. قال الشاعر(
):

  بكر العواذلُ في الصبو                  حِ يَـلُمْنَني وألـومُهُنَّه

 وَيقُلْنَ شيبٌ قـد عـلا                   كَ وقد كبرتَ فقلت: إنه(
)
    وعلى هذا يُحتمل قوله (صلى الله عليه وآله): (إنّ الحمدُ لله نحمدُهُ)(
)،

 كأنه أراد (نعم الحمدُ لله)، وكانت الجاهلية تفتتح خطبتها بـ"نعم"(
).

     وقد ردّ بعض العلماء هذا الرأي؛ لأن (إنّ) إذا كانت بمعنى (نعم) إرتفع ما بعدها بالابتداء، واللام لا تدخل على خبر مبتدأ جاء على أصله(
).  

    وقال بعض النحويين إنها ينوى بها التقديم، والمعنى: إنّ هذان لهما ساحران(
).

   فوجه الكلام في الآية "إنّ" حُمِلت بمعنى نعم: إنّ لهذان ساحران، كما تقول: نعم لهذان ساحران، ونعم لمحمّدٌ رسول الله. وفي تأخير اللام مع لفظ "إنّ" بعض القوة على نعم(
).

3-إنّ "هذان" اسم إشارة وهو مبنى، ويكون الحالٍ واحدة في الرفع والنصب والجر، وإنّ قول الاكثرين "هذين" جراً ونصباً ليس إعرابا أيضا، واختاره ابن الحاجب(
). 

    فقراءة أبي عمرو بن العلاء "إنّ هذين لساحران" واضحة من حيث الإعراب"والمعنى: 

   أنّ (هذين) اسم إنّ نصب الياء ولساحران خبرها ودخلت اللام للتأكيد، لكن استشكلت من حيث خط المصحف، وذلك أنّ هذين رسم بغير ألف ولا ياء، ولا يُردّ بهذا على أبي عمرو وكم جاء في الرسم مما هو خارج عن القياس مع صحة القراءة به وتواترها، وحيث ثبت تواتر القراءة فلا يلتفت لطعن الطاعن فيها، وافقه اليزيدي(
) والمطوعي(
)"(
).

   الوجه الثاني: تخفيف نون "إِن" ذكره الزمخشري بقوله: 

"وابن كثير وحفص (إِنْ هذانِ لساحران)(
) على قولك: إن زيد لمنطلق.واللام هي الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة. وقرأ أُبيّ:( إنْ ذانِ إلاّ ساحران). "(
)
واما قراءة التخفيف أي تخفيف"إن" ،فالوجه عند النحاة هو أن ما بعدها مبتدأ و خبر و اللام التي في الخبر يسمونها اللام الفارقة، أي التي تفرق بين "إن" المخففة من الثقيلة و النافية،و على تقدير الكوفيين ف"إن" بمعنى "ما" واللام بمعنى "إلاّ" وتقدير الكلام: ما هذان إلاّ ساحران(
).

     وقد ذهب الزمخشري في توجيه القراءة المشهورة"إن هذان لساحران" مذهب المحققين في اعتماد اللهجات العربية قاعدة، لا القاعدة النحوية على مذهب العلماء وذلك قوله:"وقيل في القراءة المشهورة(إن هذان لساحران) هي لغة بلحارث بن كعب ، جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها الف،كعصا و سعدى، فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب"(
).

     و قراءة التخفيف في"إن" قراءة حسنة: لأن في ذلك إصلاحاً للإعراب وعدم مخالفة لرسم المصحف عند مكي ،و مذهب الكوفيين فيها احسن عنده ويسلم الكلام من الخلل بحسب قوله(
).

    إن الآراء والأقوال التي ذكرت كلها لها وجوه ظاهرة الصحة في لغة العرب، وليس في القرآن الكريم حرف إلاّ وله وجه صحيح في العربية، والقراءات صحيحة السند الى الرسول(صلى الله عليه وآله) كما انها جاءت موافقة للسان العرب. وما نطقت به القبائل.

"من"

     وردت قراءةٍ واحدة جاءت فيها "من" حرف جر مرة، واسماً موصولاً مرة أخرى، وذلك في قوله تعالى: (فناداها مِنْ تَحِتَها ألَّا تحزني قد جعل ربُّـك تحتك سريّـاً) (مريم/24).

     وقد ذكر صاحب الكشاف وجهين من القراءة في قوله تعالى: (مِن تَحِتَها) هما:

 1-"مَنْ" اسم موصول                  

 2-"مِنْ" حرف جرّ

     ثم وجه كلا الأمرين، ذلك على النحو الآتي:

  الوجه الأوّل: "مَنْ" اسم موصول، إذ قال:

" (مَنْ تَحْتَها) هو جبريل (عليه السلام). قيل: كان يقبل الولد كالقابلة. وقيل: هو عيسى وهي قراءة(
) عاصم وأبي عمرو. وقيل: "تَحْتَها" أسفل من مكانها، كقوله تعالى: (تجري من تحتها الانهار) (البقرة/25) وقيل: كان أسفل من تحت الأكمة، فصاح بها لا تحزني"(
). 

   فعلى هذا الوجه تكون (مَنْ) اسماً موصولاً، وتعرب على انها فاعل النداء، وهو عيسى (عليه السلام)(
). على تقدير: "فناداها الذي تحتها"، وكان أبو زرعة قد ذكر ذلك بقوله: "قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: (فناداها مَنْ تَحتَها) بفتح الميم والتاء، جعلوا (مَنْ) اسماً وجعلوا النداء له، والمعنى: "فناداها الذي تحتها" وهو عيسى، و"تحتها" صلة "من" وحجتهم ما روى عن أُبي بن كعب، قال: الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها"(
).

      وتابعه مكى في مثل هذا الرأي، إذ قال: "فأمّا من فتح الميم من "مَنْ" فإنه جعل (من) هو الفاعل وليس في "فناداها" ضمير فاعل و"مَنْ" في هذه القراءة هو عيسى (عليه السلام)؛ لأنه هو الذي  أسفل منها فوقعت من للخصوص في هذا وأصلها أن تكون للعموم"(
).

      وكان الزجاج قد ذهب إلى أن المنادى هو عيسى (عليه السلام)، فقال: "ومن قرأ (مَنْ تَحتَها) عنى عيسى (عليه السلام) "(
).

     وفاعل النداء عند الفرّاء هو الملك في كلتا القراءتين، إذ قال: " وقوله: (فناداها مِنْ تَحتِها)، و (ناداها مَنْ تَحتَها) وهو الملك في الوجهين جميعاً، أي: فناداها جبريل مِن تحتها، وناداها مَن تحتها: الذي تحتها"(
).

 والمنادى هو جبريل (عليه السلام) ذهب إليه القرطبي، فذكر أنّ المراد بـ"مَنْ" جبريل (عليه السلام) ولم يتكلم عيسى (عليه السلام)، حتى أتت به قومها.(
)
      الوجه الثاني: "مِنْ" حرف جرّ، ذكره الزمخشري بقوله:

"وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص (مِنْ تَحتِها)(
) وفي ناداها ضمير الملك أو عيسى ، وعن قتادة الضمير في تحتها للنخلة، وقرأ زرّ و علقمة : "فخاطبها من تحتها "(
)
فقوله تعالى:(من تحتها) جاءت فيه "مِنْ" حرفاً خافضاً للظرف "تحتها" وهي الحجة التي ساقها ابن خالويه لمن كسر الميم والتاء، وتبعه مكي في ذلك(
).والهاء في "فناداها" فاعل(
).

    ونجد أنه قد اختلفت الروايات عن السلف الصالح بشأن المنادي أهو جبريل أم عيسى عليهما السلام؟(
)
قالت طائفة: إنّه جبريل (عليه السلام)، وعلى رأسها ابن عباس(رضى الله عنهما) ومن ثم عمرو بن ميمون الأودي،و الضحّاك و قتادة و السُّدي و سعيد بن جبير في احدى الروايتين عنه وعلقمة(
).

     وأخرى قالت: إنّه عيسى (عليه السلام) وهم أبي و مجاهد و الحسن و سعيد بن جُبير في الرواية الأخرى عنه(
).

فالذي قرأ بكسر الميم من "مِنْ" كان المنادى عنده هو الملك –جبريل-وهو ما ذكره ابو زرعة بقوله:"وقرأ الباقون:(مِنْ تحتِها) بكسر الميم والتاء، أي فناداها جبريل من يديها"، وحجتهم: ما روي عن ابن عباس (رضى الله عنه) (مِنْ تحتِها) قال جبريل ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها(
).

    وهو مذهب الزجاج، الذي قال: "ومن قرأ (مِنْ تَحتِها) عنى به الملك"(
)، تبعهم في ذلك كُلٌّ من القرطبي(
) وصديق خان(
).

    وهناك جمع من النحاة والمفسرين يجيز أن يكون المنادى إمّا جبريل وإمّا عيسى على قراءة من قرأ بكسر الميم من "مِنْ"، وهو ما ذهب إليه كل من مكى القيسي، وأبى البقاء العكبري، والشوكاني، والقاسمي(
).

     ولم يفضّل الزمخشري أيّـاً من القراءتين فكلتاهما سبعية متواترة.

     أمّا المنادى فيبدو لي أنه عيسى (عليه السلام)؛ وذلك لأنّ موضع الولادة موضع اللون والنظر إلى العورة وذلك لا يليق بالملائكة(
). ولو كان المنادى ملكاً لناداها من علوٍ أي من الجهة المتنزل منها وليس من أسفل منها(
). وهذا لا يكون إلا من الوليد وهو سيدنا عيسى بن مريم (عليه السلام) والله أعلم(
).

"لا"

     وردت عدة قراءات للاداة "لا" ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: (لآ أقسم بيوم القيامة) (القيامة/1).

     وقد ذكر الزمخشري وجهين لقراءة "لا" في قوله تعال: (لآ أقسم) هما:

1- "لا أقسم" مفصولة نفي للقسم.             

2-"لأقسم" بوصل اللام على انها لام الابتداء.

    ثم وجه القراءتين على النحو الآتي:

الوجه الأوّل: "لا أقسم" مفصولة نفي للقسم، إذ قال:

"إدخال "لا" النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم قال امرؤ القيس:(
)
 لآ وَأبيكِ ابْنَةَ العَامِريّ                   لا يدَّعِى القَومُ أنَّي أَفِرّ

وقال غوثة بن سلمى:(
)
 ألاَ نَادَتْ أُمَامَةُ باحتِمالِ                   لِتَحْزُنَني فَلاَ بِكِ ما أُبَالي 

 وفائدتها توكيد القَسم، وقالوا إنها صلة مثلها في (لئلا يعلم أهل الكتاب) (الحديد/29) وفي قوله:

                  في بِئْرِ لا حورٍ سَرَى وَمَا شَعَرْ(
)
    واعترضوا عليه بأنها تزداد في وسط الكلام لا في أوّله، وأجابوا بأنّ القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض(
). والاعتراض صحيح؛ لأنها لم تقع مزيدة إلا في وسط الكلام؛ ولكن الجواب غير سديد. ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته. والوجه أن يقال: هي للنفي. والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا 

اعظاماُ له يدلك عليه قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) (الواقعة/75-76)، فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إنّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام؛ يعني أنه يستأهل فوق ذلك.

     وقيل إن "لا"(
) نفي لكلام ورد له قبل القسم، كأنهم أنكروا البعث فقيل: لا، أي: ليس الأمر على ماذكرتم، ثم قيل: أقسم بيوم القيامة. فإن قلت: قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون) (النساء/6) والأبيات التي أنشدتها: المقسم عليه فيها منفي، فهلا زعمت أنّ "لا" التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له، وقدّرت المقسم عليه المحذوف ههنا منفياً. كقوله تعالى: (لآ أقسِمُ بيومِ القيامة) (القيامة/1)، لا تتركون سدى؟ قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ، ولكنه لم يقصر…"(
). 

     اختلف النحويون في إعراب (لا) مفصولة عن (أقسم) ولهم في ذلك مذاهب، فذهب الكسائي وأبو عبيدة إلى أنها صلة زائدة(
) والتقدير: "أقسم بيوم القيامة"(
) وزيادة (لا) للتأكيد(
). تابعهم فيما ذهبوا إليه الأخفش فيما رواه عنه القرطبي في جامِعِه(
) وابن خالويه(
) والعكبري(
). 

     أمّا الفرّاء فيرى أن (لا) ردّ لكلام مقدر أو نافية لمحذوف، وهو بذلك لا يعدها زائدة إذ قال: "كان كثير من النحويين يقولون (لا) صلة… ولا يبتدئ بجحد، ثم يجعل صلة يراد به الطرح؛ لأنّ ذلك لو جاز لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه، ولكن القرآن جاء بالردّ على الذين انكروا البعث والجنة والنار فجاءت الاقسام بالردِّ عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه، وغير المبتدأ، كقولك في الكلام: لا والله لا أفعل ذاك، جعلوا (لا) وان رأيتها مبتدأه رداً لكلام قد كان مضى، فلو ألقيت (لا) مما ينوي به الجواب لم يكن بين اليمين التي تكون جواباً واليمين التي تستأنف فرق، ألا ترى أنّك تقول مبتدئاً: والله انّ الرسول(صلى الله عليه وآله) لحقّ، فإذا قلت: لا والله ان الرسول(صلى الله عليه وآله) لحقّ، فكأنك أكذبت قوماً أنكروه، فهذه جهة (لا) مع الاقسام، وجميع الايمان في كل موضع ترى فيه (لا) مبتدأ لها، وهو كثير في الكلام)(
).أيده كل من ابن قتيبة والقرطبي وابن كثير(
).

    وقد أورد الزجاج الآراء الاعرابية التي قيلت في(لا)، مخرجاً توجيه من قال: إنَّ (لا) زائدة، بأنّ القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض(
).

    مما ينبغي أن يذكر هاهنا أن الزجاج كان قد سبق الزمخشري في تخريجه هذا، والزمخشري فصّل في ذلك.

    أمّا قول الفرّاء بأنّ (لا) لا تزاد في أول الكلام، فمردود عند النّحاس، معللاً ذلك بما ذهب اليه الزجاج(
)، أي: أنّ القرآن كله كالسورة الواحدة.

   الوجه الثاني: (لأقسم) بوصل اللام على انها لام الابتداء، ذكره الزمخشري بقوله: 

" وقرئ: (لأقسم)(
) على أنّ اللام للابتداء. وأقسم خبر مبتدأ محذوف، معناه: لأنا أقسم. قالوا: ويعضده أنه في الإمام بغير ألف"(
).

 وللعلماء في لام "لأقسم" آراء: 

     فأصحاب الرأي الأوّل قالوا: إنها لام القسم دخلت على الفعل (أقسم)، وعلى رأس هؤلاء الفرّاء(
) والطبري(
).
    الرأي الثاني: ذهب إليه ابن جني سابقاً فيه الزمخشري، وهو أن اللام لام ابتداء، دخلت على مبتدأ محذوف للعلم به على تقدير: "لأنا أقسم بيوم القيامة"(
).

   الرأي الثالث: أن تكون اللام لام تأكيد دخلت على الفعل (أقسم)(
) على تقدير: "أقسم بيوم القيامة"، ونظير ذلك قوله تعالى: (وإنَّ ربَّكَ لَيحكُمُ بينهم) (النحل/124)(
) حيث دخلت اللام على الفعل المضارع "يحكم".

   والذي يبدو لي أنّ كلتا القراءتين صحيحه من الوجهة الاعرابية والمعنى، إذ إنَّ القسم هاهنا يجوز أن يكون مراداً به التنبيه على دلالة المقسم به ولكونه آية تدل على عظمته تعالى وتفرده بالعظمة(
).

"اللام " 
     جاءت قراءة كانت فيها( اللام )مكسورة تارة وساكنة تارة أخرى وذلك في قوله تعالى: (ليَكفُرُوا بِما اتيناهُم ولِيتَمتَّعُوا فَسَوف يعلمون) (العنكبوت/66)

   وردت قراءتان ذكرهما صاحب الكشاف في قوله تعالى: (وليتمتَّعوا):

 1-كسر اللام بمعنى "كي"

2-سكون اللام على وجه التهديد والوعيد.

     وقد وجههما بما يناسبهما من التوجيه النحوي، وذلك على النحو الآتي:

الوجه الأول: كسر اللام بمعنى (كي)، إذ قال:

"اللام في (ليكفروا) محتملة أن تكون لام كي، وكذلك في (وليتمتعوا)(
) فيمن قرأها بالكسر. والمعنى: أنهم يعودون إلى شركهم؛ ليكونوا بالعود الى شركهم-كافرين بنعمة النجاة، قاصدين التمتع بها والتلذذ لا غير، على خلاف ما هو عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة: إذا أنجاهم الله أن يشكروا نعمة الله في انجائهم، ويجعلوا نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطّاعة، لا إلى التمتع والتلذذ"(
).

 اللام في قوله تعالى: (لِيكْفُروا) و(لِيِتَمتَّعوا) تكون لام بمعنى "كي"(
)، على تقدير: "لكي يكفروا ولكي يتمتعوا"(
).

      وهو ما ذهب إليه الفراء، إذ قال: " (ولِيتَمتَّعوا) مكسورة على جهة كي"(
).

     وقال الطبري: " (ولِيتمتَّعوا) بكسر اللام، بمعنى: "وكي يتمتعوا آتيناهم ذلك"(
). وأيدهما كل من الزجاج الذي اختار الكسر في اللام، إذ قال: "قوله عز وجل: (ولِيتمتَّعوا) قرئ بكسر اللام وتسكينها، والكسر أجود على "لكي يكفروا" و "كي يتمتعوا"(
). والنحاس(
)، وابن خالويه، بقوله: "ولمن كسر وجهان: أحدهما: أن تكون لام الوعيد أجراها على أصلها، فكسرها مع الواو، والآخر: أن تكون لام كي مردودة بالواو على قوله تعالى: (ليكفروا بما آتيناهم) فيكون الفعل بها منصوباً، وبالأولى مجزوماً"(
).

     وعلى هذا تكون "اللام" هنا بمعنى "كي" بجعلها حرفاً ناصباً لما بعدها، فينصب الفعل "يتمتعوا" بحذف النون، ويكون معطوفاً على الفعل قبله وهو "يكفروا"(
).

    وعند الشوكاني (ليكفروا)، و(ليتمتعوا) في الفعلين لام كي، على قراءة أبي عمرو وابن عامر وعاصم(
).

   والمعروف أن لام كي تتصل بالافعال، وينتصب الفعل بعدها عند البصريين بإضمار أن، وعند الكوفيين اللام نفسها ناصبة للفعل(
)، وهي في كلا المذهبين تتضمن معنى كي(
).

   الوجه الثاني: سكون اللام على وجه التهديد والوعيد، ذكره الزمخشري بقوله:

"أن تكون لام الأمر وقراءة من قرأ ولْيتمتعوا بالسكون(
) تشهد له. ونحوه قوله تعالى: (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) (فصلت:41). فأن قلت: كيف جاز أن يأمر الله تعالى بالكفر وبأن يعمل العصاة ماشاؤوا، وهو ناهٍ عن ذلك ومتوعد عليه؟ قلت: هو مجاز عن الخذلان والتخلية، وأن ذلك الأمر متسخط إلى غاية. ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمر، وعندك أن ذلك الأمر خطأ، وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم، فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه، فإذا لم ترَ منه إلا الإباء والتصميم، حردت(
) عليه وقلت له: أنت وشأنك وافعل ماشئت، فلا تريد بهذا حقيقة الأمر. وكيف والأمر بالشيء مريد له، وأنت شديد الكراهة متحسر، ولكنك كأنك تقول له: فإذ قد أبيت قبول النصيحة، فأنت أهل ليقال لك: أفعل ما شئت وتبعث عليه؛ ليتبين لك-إذا فعلت-صحة رأي الناصح وفساد رأيك"(
).

      اللام في قوله تعالى: (ولْيتَمتَّعوا) جاءت ساكنة بوصفها لام الوعيد في لفظ الأمر(
)، في معنى: الوعيد والتهديد؛ لأنّ الله "سبحانه وتعالى" لا يأمرهم بالاصرار على المعاصي والكفر(
).

    وممن ذهب إلى هذا الوجه الفراء بقوله: " قرأها عاصم والأعمش على جهة الأمر والتوبيخ بجزم اللام "(
).

    وقال أبو زرعة: " (ولْيتمتَّعوا) بإسكان اللام، جعلوها لام الأمر في معنى الوعيد والتهديد، وهو كقوله: (اعملوا ما شئتم) (فصلت/40) على الوعيد "(
).

   وذهب الطبري المذهب نفسه مرجحاً قراءة من قرأ بسكون اللام مستدلاً بقراءة أُبيّ بن كعب، معللاً اختياره، قائلاً: " وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ بسكون اللام على وجه التهديد والوعيد، وذلك أن الذين قرؤوه بكسر اللام زعموا انهم إنما اختاروا كسرها عطفاً بها على اللام التي في قوله: (ولِتَمتَّعوا) أن يكون: وكي يتمتعوا، إذا كان عطفاً على قوله: (لِيَكفُروا) عندهم، وليس الذي ذهبوا من ذلك بمذهب وذلك لأن لام قوله: (لِيَكفُرُوا) صلحت أن تكون بمعنى "كي"؛ لأنها شرط لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم، وليس ذلك كذلك في قوله: (ولْيَتَمَتَّعوا)؛ لأن اشراكهم بالله كان كفراً بنعمته، وليس اشراكهم به تمتعاً بالدنيا، وان كان الاشراك به يسهل لهم سبيل التمتع بها، فإذا كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحق من توجيهه إلى معنى: وكي يتمتعوا، وبعد فقد ذُكر أن ذلك في قراءة أُبيّ: (وتمتعوا) وذلك دليل على صحة من قرأه بسكون اللام بمعنى الوعيد"(
).

    وكان النحاس قد تابع من سبقه، بقوله: "من قرأ: (ولْيَتَمَتَّعُوا) باسكان اللام لم يجعلها لام كي؛ لأن لام كي لا يجوز اسكانها"(
).

    وعند الشوكاني(
) على هذه القراءة هي لام الأمر، ولم يقطع بترجيح وجه من وجوه القراءة، وإن كان ابتداؤه بتوجيه كونهما لامي كي التعليلية أو انهما لاما الأمر.

     وبهذا يتضح توجيه القراءتين، والذي يبدو لي-والله أعلم-ان كلتيهما راجحتان بناءً على ما تم تقديمه من مسوغٍ بين يدي تلكما القراءتين.

"إمَّا"

   قال تعالى: (إنَّا هَدَينَاهُ السَّبيلَ إمَّا شَاكِراً وإمَّا كَفُوراً) (الإنسان/3)

وقد ذكر الزمخشري وجهين من القراءة في قوله تعالى: (إمّا شاكراً وإمّا كفوراً) هما:

1-إِمّا (بكسر الهمزة)

2-أَمّا (بفتح الهمزة)

     ثم وجّه كلا الأمرين، وذلك على النحو الآتي:

الوجه الأوّل: (إمّا) بكسر الهمزة، إذ قال:

"شاكراً وكفوراً: حالان من الهاء في هديناه، أي: مكنّاه وأقدرناه في حالتيه جميعاً. أو دعوناه إلى الاسلام بأدلة العقل "السمع" كان معلوماً منه أنه يؤمن أو يـكفر لإلــزام  الحجة، ويجوز أن يكونا حالين من السبيل، أي: عرّفناه السبيل إمّا(1) سبيلاً شاكراً وإمّا سـبيلاً كـفوراً كقوله: (وهديناه النـجدين) (البلد/10) ووصـف السبيل بالشكر والكفر مجاز"(2).

      قوله تعالى: (إمّا شاكراً وإمّا كفوراً) مــنصوبان على الحال(3) وفــيها وجهان(4):

   أحدهما: أنه حال من مفعول (هديناه)(5)، أي: هــدْيناهُ يناله في كلتا حالتيه(6)، وإمّا للتفضيل، أو التقسيم، أيْ: مقسوماً إليهما بعضهم شاكراً بالاهتداء والأخذ فيه، وبعضهم كفور بالإعراض عنه(7). وحكى النحاس انها حالة مقدرة(8). 

وقال السمين الحلبيّ؛  "لأنه حمل الهداية على أول البيان له، وفي ذلك الوقت غير متصف بإحدى الصفتين"(1).

    والثاني: حال من (السبيل)، أي: عرفناه السبيل (إمّا) سبيلاً (شاكراً) و (إمّا) سبيلاً (كفوراً)(2)، ووصف السبيل بالشكر والكفر مجازاً(3).

     وأجاز الفراء(4) ان تكون (ما) هاهنا زائدة، وتكون (ان) للشرط والمجازاة على أن يكون المعنى: انا هديناه السبيل إن شكر أو كفر. 

     وذهب النحاس إلى أنّ ما ذهب إليه الفراء خطأ في ظاهره، إذ قال: "لأن (أن) التي للشرط لا تقع على الاسماء وليس في الآية إمّا شُكر، وانما فيها شاكراً وإمّا كفوراً، فهذان اسمان، ولا يجازى بالاسماء عند أحدٍ من النحويين"(5).

    وما ذهب إليه النحاس يُعد مذهب البصريين، إذ قال مكي القيسي: "إنها هنا "إن" الشرطية زيدت بعدها "ما" وهذا لا يجيزه البصريون؛ لأن "إن" الشرطية لا تدخل على الاسماء إلاّ أن يضمر بعدها فعل نحو قوله تعالى: (وَإن أَحدٌ) (التوبة/6) ولا يصح إضمار الفعل هنا؛ لأنه كان يلزم رفع (شاكراً) مع إضمار الفعل"(6).

   وأجاز السمين الحلبيّ(7) إضمار فعل ينصب (شاكراً) تقديره: "إن خلقناه شاكراً فشكوراً، وأن خلقناه كافراً فكفوراً.

   وذهب محمّد جمال الدّين القاسمّي(8) (ت 1332هـ) إلى أنّ (شاكراً) و(كفوراً) منصوبتان بـ"يكون" مقدرة، أي: ليكون إمّا شاكراً وإمّا كفوراً، أيْ؛ لينماز شكره من كفره وطاعته من معصيته، كقوله تعالى: (ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً) (الملك/2).
    الوجه الثاني: (أمّا) بفتح الهمزة، إذ قال:

 "وقرأ أبو السَّمّال(1) بفتح الهمزة في (أمّا)(2) وهي قراءة حسنة والمعنى: أمّا شاكراً فبتوفيقنا، وأمّا كفوراً فبسوء اختياره"(3).

  قرأ أبو السَّمّال وأبو العاج(4) قوله تعالى: (امّا شاكراً وامّا كفوراً) بفتح همزة (امّا)، وفيها وجهان: 

     أحدهما: انها لغة حكاها أبو زيد عن بعض العرب، وهي فتح همزة (امّا)، وعندهم من حروف العطف(5). وانشدوا على ذلك:

    يلقحها أَمّا شمال عرية        وأَمّا صبا جنح العشي هبوب(6)
    الثاني: إنها (امّا) التفصيلية المتضمنة معنى الشرط(7)، وجوابها مقدّر(8)، ولذلك تلقاها بفاء الجواب فصار كقول العرب: امّا صديقاً فصديق(9).

 والذي يتبين-والله أعلم- أنّ القراءتين صائبتان إلاّ أنّ الذي يترجح-والله أعلم- قراءة كسر الهمزة (إمّا)؛ لأن عليها القرّاء، ثم أن فتح همزة (امّا) لم يحكها سوى أبي زيد فيما رواه عنه صاحب البحر المحيط.

     واستحسان الزمخشري قراءة أبي السَّمّال، أيْ: فتح همزة (امّا) يتكفل بالرد عليه ابن المنير الاسكندري، إذ قال: "واستحسانه لقراءة أبي السَّمّال؛ لتخيله أنّ في التقسيم إشعاراً بغرضه الفاسد، وليس كذلك؛ فأنّ التقسيم يحتمل الجزاء إمّا شاكراً فمثاب، وإمّا كفوراً فمعاقب، ويرشد إليه ذكر جزاء الفريقين بعد قوله تعالى: (سلاسلا واغلالا) (الانسان/4) "(
)
"مَا"

    قال تعالى: (فَلَمّا أَلقوا قَالَ مُوسى مَاجِئتُم بِهِ السِّحرُ إنَّ اللهَ سَيُبطِلُهُ إنَّ اللهَ لا يُصلِحُ عملَ المفسِدينَ) (يونس/81).

  وقد ذكر الزمخشري وجهين من القراءة في قوله تعالى: (السِّحر) هما:

1-(ءالسِّحر) بهمزة قطع واستفهام

2-(السِّحر) بهمزة وصل على الخبر

الوجه الأوّل: (ءالسِّحر) بهمزة قطع واستفهام، إذ قال:

"قرئ: (آلسّحر)(
) على الاستفهام، فعلى هذه القراءة (ما) استفهامية، أيْ، أيّ شيء جئتم به، أهو السّحر؟ "(
).

 فمن قرا بالمدّ والهمزة جعل (ما) استفهامية(
)، وفي موضعها وجهان:

     الأوّل: أن تكون (ما) في موضع رفع مبتدأ، و(جئتم به) الخبر، والتقدير: أيّ شيء جئتم به؟ والسّحر خبر لمبتدأ محذوف، تقديرة: هو السّحر(
).

   والثاني: أن تكون (ما) في موضع نصب بفعل مضمر بعد (ما) تقديرة: أيّ شيء أتيتم به، أو جئتم به؟ و(السّحر) خبر لمبتدأ محذوف، أيْ: هو السحر(
).

   الوجه الثاني: (السَّحر) بهمزة وصل على الخبر، إذ قال:

" (مَا جئتم بِهِ) ما موصولة واقعة مبتدأ، و(السِّحرُ)(
) خبر، أي: الذي جئتم به هو السَّحر لا الذي سمّاه فِرعون وقومه سحراً من آيات الله…وقرأ عبد الله: ما جئتم به سحر. وقرأ أبيّ: ما أتيتم به سحر"(
).

 ومن قرأ بهمزة الوصل من غير مدّ، أي: بغير استفهام(
): 

     جعل (ما) اسماً موصولاً في موضع الذي(
)، فهي مبتدأ، و(جئتم به) جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والضمير في ( به) عائدها، و (السِّحر) خبرها، والتقدير: الذي جئتم به السِّحر(
).

    قال مكي بن أبي طالب: "ويقوَّي هذا أنّ في حرف أُبيّ: (مَا جئْتُم بِهِ سِحرٌ) وهو الاختيار لأن الجماعة عليه"(
).

    ولا يجوز أن تكون (مَا) في موضع نصب، إذا كانت موصولة؛ لأن بعدها صلتها، والصلة لا تعمل في الاسم الموصول، ولا تكون تفسيراً للعامل الذي تعمل فيه(
).

   وقال الطبريّ: "وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ على وجه الخبر لا على الاستفهام؛ لأن موسى-صلوات الله وسلامة عليه-لم يكن شاكاً فيما جاءت به السَّحرة، أنه سحر لا حقيقة له، فيحتاج إلى استخبار السَّحرة عنه أي شيء هو…"(
).

    ويبدو-والله أعلم- أنّ القراءتين بمعنى واحد، يدل على هذا ما ذهب إليه ابن المنير الاسكندري، إذ قال: "والذي يحقق لك أن الاستفهام والاخبار في مثل هذا المعنى مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام: (مَا جئتم بِهِ السِّحر) على الوجهين: الخبر والاستفهام، على ما اقتضته القراءتان، وهو قَول واحد دلّ على أن مؤدى الأمرين واحد ضرورة صدق الخبر"(
)
"لما"

     جاءت عدة قراءات فيها "لما" مشددة تارة وغير مشددة تارة أخرى، ومن ذلك ما جاء بشأن قوله تعالى: (إِن كُلُّ نَفسٍ لَّمَّا عَليَها حَافظٌ) (الطارق/4)

      وقد ذكر الزمخشري وجهين من القراءة في قوله تعالى: (لما) هما:

1-تشديد ميم (لما) بمعنى (إلا)

2-تخفيف ميم (لما)

    وقد ذكر الزمخشري التوجيه النحوي لكلتا القراءتين، على النحو الآتي:

الوجه الأوّل: تشديد ميم (لما) بمعنى (إلا)، إذ قال:

" فإن قلت: ما جواب القسم؟ قلت: (إن كل نفسٍ لَّمَّا عليها حافظٌ)؛ لأن "إن" لا تخلو فيمن قرأ (لما) مشددة(
)، بمعنى: إلا أن تكون نافية"(
).

 من قرأ بتشديد (لمّا) في قوله تعالى: (إنْ كُلُّ نفسٍ لَمَّا عليها حافظ) فـ (إنْ) نافية بمعنى :ما(
)، و (لما) بمعنى: إلا(
).

      وإلى هذا ذهب أبو زرعة(
) فقد ذكر أنّ التشديد في (لمّا) يعني: ما كلُّ نفسٍ إلاّ عليها حافظ، فـ(إنْ) بمعنى: (ما)، و(لمّا) بمعنى: (إلاّ)، والعرب تقول: نشدتك لمّا فعلت، والمعنى: إلا فعلت.

    وقال البغوي: "قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة (لمّا) بالتشديد يعنون: ما كلُّ نفسٍ إلاّ عليها حافظ، وهي لغة هذيل يجعلون (لما) بمنزلة إلاّ، يقولون: نشدتك الله لمّا قمت، أيْ: إلا قمت"(
).

      وإلى هذا ذهب كثير من النحاة والمفسرين أذكر منهم: العكبري(
)، والقرطبي(
)، والنسفي(
)، وابا حيان(
)، والدمياطيّ(
)، والجمل(
)، والشوكاني(
).

    ومن المحدثين الدكتور فاضل السامرائي(
)
    وتناول الآلوسي قراءة التشديد في (لمّا) بشيء من الافاضة، إذ قال: " (إنْ كل) و(حافظ) وما بينهما اعتراض جيء به لما ذكر من تأكيد فخامة المقسم به المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسم عليها، وقيل جوابه قوله سبحانه: (إنَّهُ على رَجعِهِ لَقادرٌ) (الطارق/8)، وما في البين اعتراض وهو كما ترى. و(إن) نافية، و(لمّا) بمعنى (إلاّ) ومجيؤها كذلك لغة مشهورة كما نقل ابو حيان عن الأخفش في هذيل وغيرهم، يقولون: اقسمت عليك أو سألتك لمّا فعلت كذا يريدون إلاّ فعلت، و(كل) مبتدأ والخبر على المشهور (حافظ) و(عليها) متعلق به"(
).

   وحكى الآلوسي عن الرضي(
). أنه الخبر محذوف أيْ: ما كل نفسٍ كائنة في حال من الأحوال إلاّ في حال أن يكون عليها حافظ.

   وقال الرازي(
): انه روى عن الأخفش والكسائي وأبي عبيدة أنهم قالوا: لم توجد (لمَّا) بمعنى: إلاّ في كلام العرب. وأردف قائلاً: " قال أبن عون*: قرأت عند ابن سيرين (لمّا) بالتشديد فأنكره، وقال: سبحانه الله، سبحان الله"(
).

   الوجه الثاني: تخفيف ميم (لما)، إذ قال:

" وفيمن قرأها مخففة(
) على ان "ما" صلة تكون مخففة من الثقيلة"(
).

 هنالك مذهبان في قراءة التخفيف احدهما: وهو مذهب البصريين الذين يرون: أَنَّ من قرأ بتخفيف (لما) فـ(إنْ) مخففة من الثقيلة، و (كل) مبتدأ و(ما) زائدة و(اللام) هي الداخلة للفرق بين (إنْ) النافية و(إن) المخففة و(حافظ) خبر المبتدأ، و(عليها) متعلق به(
).

     وقال العكبري: "وبالتخفيف (ما) فيه زائدة، و(إنْ) هي المخففة من الثقيلة، أيْ: إنْ كل نفس لعليها حافظ، و(حافظ) مبتدأ، و (عليها) الخبر"(
).

    وتبعه كل من القرطبي(
)، والنسفي(
)، وأبي حيان(
)، والجمل(
).

    وذهب أبو علي الفارسي إلى أن (ما) صلة، إذ قال: "من خفف كانت (أنْ) عنده المخففة من الثقيلة، واللام في (لما) هي التي تدخل مع هذه المخففة؛ لتخلصها من (أن) النافية و(ما) صلة كالتي في قوله: (فَبِما رَحمةٍ مَنَ اللهِ) (آل عمران/159)، و (عَمَّا قَليل) (المؤمنين/40)(
).

    والآخر: مذهب الكوفيين الذين يرون:

أنّ من قرأ بتخفيف (لما) فـ(إنْ) نافية، و (كل وحافظ) مبتدأ وخبر، و (ما) زائدة و (اللام) بمعنى: (إلاّ)(
).

      قال أبو زكريا الفراء(
): إن وجه قراءة (لما) بالتخفيف على انها لام جواب لـ(إنْ) و (ما) التي بعدها صلة كقوله: (فَبِمَا نَقْضِهم مِيثاقهم) (النساء/155)، فلا يكون في (ما) وهي صلة تشديد.

    ومصطلح الصلة ترّدد في معاني القرآن للفراء، يقابله عند البصريين حروف الزيادة(
). وقد علّل ابن الحاجب تسميتها بحروف الصلة بأنها يتوصل بها إلى زنة، أو إعراب لم يكن عند حذفها(
).

    يقول الفراء في توجيه قراءة: (ألاَّ يطّوف) في قوله تعالى: (إنّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن يطَّوف بهما) (البقرة/158): " وقد قرأها بعضهم (ألاّ يطّوف)، وهذا يكون على وجهين أحدهما أن تجعل (لا) مع (أن) صلة على معنى الإلغاء"(
).

    أمّا في قوله تعالى: (إنْ كلُّ نفسٍ لما عليها حافظ) (الطارق/4) فيريد بالصلة الاسم الموصول.

   وتناول الطبري قراءة التخفيف في (لما) مؤيداً للفراء فيما ذهب إليه، إذ قال: "ولما بالتخفيف بمعنى: إنْ كل نفسٍ لعليها حافظ، وعلى ان اللام جواب (إنْ) و (ما) التي بعدها صلة، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد"(
).

   والجدير بالذكر أنّ الطبري اختار القراءة بالتخفيف في "لما" معللاً اختياره، إذ قال: :" والقراءة التي لا اختار غيرها في ذلك: التخفيف؛ لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب، وقد انكر التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام العرب أن يكون معروفاً من كلام العرب"(
).

      واظنه يقصد بالذين انكروا التشديد وهم أهل معرفة بكلام العرب، الكسائي القائل: "لا أعرف وجه التثقيل في (لما)"(
).

      والذي يتبين –والله اعلم- أنّ القراءتين صحيحتان وصائبتان، ولا يمكن ردّ أي واحدة منهما، وما روي عن الكسائي انه لا يعرف وجه التثقيل في "لما"(
) لا يوهن أو يسقط القراءة بتشديد "لمّا". فهي لغة في هذيل. ورد في تهذيب اللغة(
) واللسان(
) انها لغة هذيل، يجعلون "لما" بمعنى : "إلاّ". ونقل أبو حيان عن الأخفش انها لغة هذيل بمعنى : "إلاّ"(
)، فلا مجال لإنكار ما أثبته هؤلاء العلماء الثقات.

     وقد جوز أبو القاسم الزجاجّي(
) ان تقول: لم يأتني من القوم لما أخوك. ولم أر من القوم لما زيداً. تريد: إلاّ أخوك وإلاّ زيداً.

(�) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وابي عمرو، ينظر: التبصرة في القراءات: 284، والتيسير في القراءات السبع 169، واتحاف فضلاء البشر: 339، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: 238.


(�) الكشاف: 3/390.


(�) ينظر: اعراب القرآن: 2/535، والجامع لأحكام القرآن: 13/158.


(�) ينظر: معاني القرآن، الفرّاء: 2/300، وإملاء ما منَّ به الرحمن: 2/175، والجامع لأحكام القرآن: 13/ 158، واتحاف فضلاء البشر: 339، وفتح القدير: 4/ 152. 


(�) ينظر: معاني القرآن، الفرّاء: 2/300، وفتح القدير: 4/152.


(�) ينظر: التفسير الكبير: 24/218، والجامع لأحكام القرآن: 13/158، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 2/626.


(�) ينظر: التفسير الكبير: 24/218.


(�) ينظر: اعراب القرآن: 2/535، والجامع لأحكام القرآن: 13/158، وفتح القدير: 4/152.


(�) ينظر: التفسير الكبير: 24/218، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 2/626.


(�) ينظر: التفسير الكبير: 24/218.


(�) فتح القدير: 4/152.


(�) قراءة حمزة والكسائي وعاصم ويعقوب وخلف، ينظر: التبصرة في القراءات: 284، والتيسير في القراءات السبع: 169، والاقناع في القراءات السبع: 2/721، واتحاف فضلاء البشر: 339، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: 238.  


(�) الكشاف: 3/390.


(�) الحجة لابن خالويه: 275، وينظر جامع البيان: 20/12، والبحر المحيط: 7/97، واتحاف فضلاء البشر: 339. 


(�) ينظر: المحتسب: 2/145، وفتح القدير: 4/152.


(�) اتحاف فضلاء البشر: 339.


(�) ينظر: حجة ابي زرعة: 538.


(�) ينظر: معاني القرآن، الفراء: 2/300.


(�) ينظر: المشكل: 2/540.


(�) ينظر: فتح القدير: 4/152.





(�) قراءة حمزة وابن عامر وابي عمرو وعاصم برواية ابي بكر ونافع والكسائي، ينظر: السبعة في القراءات: 419، والكشف: 2/99، والتيسير: 151، وزاد الميسر: 5/297، والنشر: 2/321، والاتحاف: 304.


(�) الكشاف: 3/74.


(�) ينظر: النحويون والقراءات القرآنية: ص141.


(�) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 40.


(�) ينظر: معاني القرآن: 2/184، اعراب القرآن: 2/345.


(�) ينظر: معاني القرآن واعرابه: 3/365.


(�) ينظر: اعراب القرآن: 2/343.


(�) ينظر: مجمع البيان: 2/146.


(�) ينظر: معاني القرآن واعرابه: 3/362.


(�) الكشاف: 3/74.


(�) ينظر: مغني اللبيب: 57.


(�) ينظر: ديوان عبد الله الرقيات: 66.


(�) الكتاب: 3/151


(�) ينظر: اعراب القرآن: 2/343.


(�) ينظر: البيان: 2/145.


(�) ينظر: مشكل اعراب القرآن: 2/466، مجمع البيان: 7/110.


(�) ينظر: اعراب القرآن: 2/246.


(�) ينظر: معاني القرآن واعرابه: 3/362، ومشكل اعراب القرآن: 2/466.


(�) ينظر: امالي ابن الحاجب: 1/157، وقراءة شعبة عن عاصم: 192.


(�) اليزيدي:  هو أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، العدوي ،البصري اماماً في اللغات والآداب، قام بعد أبي عمرو بالقراءة قيل: أملي عشرة آلاف ورقة من صدره عن أبي عمرو خاصة. (توفي 202هـ) ينظر: معجم القراءات القرآنية: 1/96.


(�) المطوعي: أبو العباس الحسن بن سعيد المطوعي. كان اماماً في القراءات عارفاً بها، ضابطاً لها، ثقة، هو احد راويي الاعمش توفي 371هـ، ينظر: معجم  القراءات القرآنية: 1/98.


(�) اتحاف فضلاء البشر: 304.


(�) قراءة ابن كثير وعاصم برواية حفص: ينظر: التبصرة في القراءات: ص260، تقريب النشر في القراءات العشر: ص141، الاتحاف: 304.


(�) الكشاف: 3/74.


(�) ينظر مشكل اعراب القرآن:2/467،مغنى اللبيب 36،37.


(�) الكشاف :3/74


(�) ينظر: مشكل اعراب القرآن:2/467، الكشف:2/99.





(�) قراءة ابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر، ينظر: السبعة في القراءات: 408، والعنوان في القراءات السبع: 126، والنشر في القراءات العشر: 2/318، واتحاف فضلاء البشر: 298.


(�) الكشاف: 3/14.


(�) ينظر: الكشف: 2/87.


(�) حجة أبي زرعة: 441.


(�) مشكل اعراب القرآن: 2/451.


(�) معاني القرآن واعرابه: 3/325.


(�) معاني القرآن، للفرّاء: 2/165.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 11/64.


(�) قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف، ينظر: السبعة في القراءات: 409، والتبصرة في القراءات: 256، والنشر في القراءات العشر: 2/318، واتحاف فضلاء البشر: 298.


(�) الكشاف 3/14.


(�) ينظر: الحجة /ابن خالويه:212، والكشف: 2/86. 


(�) ينظر: البحر المحيط:6/183


(�) ينظر: جامع البيان: 16/67-68.


(�) ينظر: جامع البيان: 16/67،68 ، و الجامع لأحكام القرآن: 11/93، والدرّ المنثور في التفسير بالمأثور:4/268، و اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:4/245.


(�) ينظر: جامع البيان:16/68، و البحر المحيط:16/183، والدرّ المنثور بالتفسير بالمأثور:4/268، و اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن:4/245. 


(�) حجة أبي زرعة: 441.


(�) معاني القرآن واعرابه: 3/325.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 11/93.


(�) ينظر: فتح البيان: 6/18.


(�) ينظر: مشكل اعراب القرآن: 2/451، والتبيان في اعراب القرآن: 2/871، وفتح القدير: 3/318، ومحاسن التأويل: 11/4134.


(�) ينظر: التفسير الكبير: 21/204.


(�) التفسير القرآني للقرآن: 16/731.


(�) ينظر: التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تفسير الطبري (رسالة ماجستير): 106،107.


(�)البيت لأمرئ القيس، الديوان: 154. 


(�) البيت لغوية بن سلمي بن ربيعة في كلمة له في الحماسة، ينظر: الخصائص: 2/19، والكشاف: 4/659.


(�) البيت لغوية بن سلمى، وهو صدر بيت وعجزه: بإفكه حتى إذا الصبح جشر. الحور: الهلكة او الهلاك، وسرى: سار ليلاً، والإفك: الباطل، وجشر: أضاء واتضح، ينظر هامش على الكشاف: 4/659.


(�) ينظر: معاني القرآن واعرابه: 5/251.


(�) قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو، ينظر: السبعة في القراءات:66، التبصرة في القراءات: 365، العنوان في القراءات السبع:  200، اتحاف فضلاء البشر: 428.


(�) الكشاف: 4/660.


(�) ينظر: حجة أبي زرعة: 735.


(�) ينظر: مجاز القرآن:2/277.


(�) ينظر: معاني الحروف: 84.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 20/40.


(�) ينظر: الحجة/ ابن خالويه: 329.


(�) التبيان في اعراب القرآن: 2/1253.





(�) معاني القرآن، الفرّاء: 3/207.


(�) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 247، والجامع لأحكام القرآن: 19/60،61، وتفسير القرآن العظيم: 4/448.


(�) ينظر: معاني القرآن واعرابه: 5/251.


(�) ينظر: اعراب القرآن: 5/77.


(�) قراءة ابن كثير في رواية قنبل، ينظر: السبعة في القراءات: 661، والتبصرة في القراءات: 365، والعنوان في القراءات السبع: 200، وإرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى 611.


(�) الكشاف: 4/660.


(�) ينظر: معاني القرآن: الفرّاء: 3/207.


(�) ينظر: جامع البيان: 29/172.


(�) ينظر: المحتسب: 2/341.


(�) ينظر: الحجة/ابن خالويه: 329، وحجة أبي زرعة: 735.


(�) ينظر: التبيان في اعراب القرآن: 2/1253.


(�) ينظر: التبيان في أقسام القرآن: 92.





(�) قراءة ابن عامر وأبي عمرو وعاصم ونافع في رواية ورش، ينظر: السبعة في القراءات: 502، والتبصرة في القراءات: 291، والنشر في القراءات العشر: 2/344، واتحاف فضلاء البشر: 346، والبدور الزاهرة: 246.


(�) الكشاف: 3/468.


(�) ينظر: حجة ابن خالويه: 256، وكتاب اللامات: 124، والكشف: 2/181.


(�) ينظر: حجة أبي زرعه: 555.


(�) معاني القرآن، الفراء: 2/319.


(�) جامع البيان: 21/13.





(�) معاني القرآن واعرابه: 4/174.


(�) ينظر:/ اعراب القرآن: 3/260.


(�) حجة ابن خالويه:256.


(�) ينظر: التوجيه النحوي للقراءات في تفسير الطبري (رسالة ماجستير): 89.


(�) ينظر: فتح القدير: 4/212.


(�) ينظر: الانصاف: مسألة: 79.


(�) ينظر: اللامات للزجاجي: 53. 


(�) فراءة ابن كثير وحمزة والكسائي ونافع في رواية قالون وخلف، ينظر: السبعة في القراءات: 502، والتبصرة في القراءات: 291، والعنوان في القراءات السبع: 150، واتحاف فضلاء البشر: 346، والبدور الزاهرة: 246.


(�) حردت عليه: غضبت، والحرد أيضاً: المنع، ينظر: هامش الكشاف: 3/468، ومختار الصحاح: مادة (ح ر د).


(�) الكشاف: 3/468،469.


(�) ينظر: جامع البيان: 21/13، وحجة ابن خالوية: 256، والجامع لأحكام القرآن: 13/263.


(�) ينظر: حجة  أبي زرعة: 555.


(�) معاني القرآن، للفراء: 2/319. 


(�) حجة أبي زرعة: 555.


(�) جامع البيان: 21/13.


(�) إعراب القرآن: 3/260.


(�) ينظر: فتح القدير: 4/212.


(1) قراءة الجمهور، ينظر: البحر المحيط: 8/394، والدر المصون: 6/438.


(2) الكشاف: 4/667.


(3) ينظر: إعراب القرآن: 3/572.


(4) ينظر: الدّر المصون: 6/438.


(5) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 3/627، والدّر المصون: 6/438.


(6) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن: 2/275، وروح المعاني: 16/263.


(7) ينظر: المحرر الوجيز: 15/263، وأنوار التنزيل وإسرار التأويل: 5/164، وجواهر الحسان في تفسير القرآن: 4/371.


(8) ينظر: إعراب القرآن: 3/572.


(1) الدّر المصون: 6/438.


(2) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 3/627، والدّر المصون: 6/438.


(3) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 3/627، والدّر المصون: 6/438، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5/164.


(4) ينظر: معاني القرآن، للفراء: 3/314.


(5) إعراب القرآن: 3/572.


(6) الدّر المصون: 6/438، وللمزيد ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 19/80، والتحرير والتنوير: 29/376. 


(7) ينظر: الدّر المصون: 6/438.


(8) ينظر: محاسن التأويل: 10/76.


(1) لم اقف على ترجمته 


(2) قراءة أبو السّمال وكثير بن عبد الله السلمي، ينظر: الكشاف: 4/667، والتفسير الكبير: 30/239، والبحر المحيط: 8/394.


(3) الكشاف: 4/667.


(4) أبو العاج: هو كثير بن عبد الله السلمي، شامي، ولى البصرة لهشام بن عبد الملك، ينظر: المحرر الوجيز: 15/263، والبحر المحيط: 8/394.


(5) ينظر: البحر المحيط: 8/394، والدّر المصون: 6/493، وروح المعاني: 16/263.


(6) البيت لأبي القبقام، ينظر: الهمع: 2/135، والبحر المحيط: 8/294، وروح المعاني: 16/263.


(7) ينظر: البحر المحيط: 8/394.


(8) ينظر: الدّر المصون: 6/439.


(9) ينظر: البحر المحيط: 8/394.








(�) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، هامش على الكشاف: 4/667.





(�)قراءة أبي  عمرو وأبي جعفر، ينظر: التبصرة في القراءات: 220، والتيسير: 100، والنشر: 2/286، واتحاف فضلاء البشر: 252. 


(�) الكشاف: 2/345.


(�) ينظر: معاني القرآن، للأخفش: 2/347، والبحر المحيط: 5/182،183.


(�) ينظر: معاني القرآن، للفراء:1/475،ةإعراب القرآن: 2/263، ومشكل إعراب القرآن: 1/351.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/351، والبيان في غريب إعراب القرآن: 1/418-419.


(�) قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، ينظر: التبصرة في القراءات:220، والنشر: 2/286، واتحاف فضلاء البشر:252، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: 150.


(�) الكشاف: 2/345.


(�) ينظر: حجة/أبي زرعة:335.


(�) ينظر: معاني القرآن، للفراء:1/475.


(�) ينظر المصدر نفسه: 1/475، والجامع لأحكام القرآن: 8/235، والبحر المحيط: 5/183.


(�) الكشف: 1/551.


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/351، والبيان في غريب القرآن: 1/419.


(�) جامع البيان: 6/590.


(�) الانتصاف: 2/345.


(�) قراءة ابن عامر وحمزة وأبو جعفر: ينظر: السبعة: 678، وإتحاف فضلاء البشر: 436، والبدور الزاهرة: 340.


(�) الكشاف: 4/735.


(�) ينظر: حجة أبي زرعة: 758.


(�) ينظر: روح المعاني: 30/96.


(�) ينظر: حجة أبي زرعة: 758.


(�) معالم التنزيل في التفسير: 7/194.


(�) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: 2/285.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2/4.


(�) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 4/347.


(�) ينظر: البحر المحيط: 8/454. 


(�) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: 436،437.


(�) ينظر: الفتوحات الآلهية: 4/517.


(�) ينظر: فتح القدير: 5/419.


(�) ينظر: معاني النحو: 4/577.


(�) روح المعاني: 30/96.


(�) المصدر نفسه :30/96.


(�) ينظر: التفسير الكبير: 31/128.


*لم أقف على ترجمته.


(�) المصدر نفسه: 31/128.


(�) قراءة أبن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي، ينظر: السبعة: 678، حجة أبي زرعة: 758، والبدور الزاهرة: 340. 


(�) الكشاف: 4/735.


(�) ينظر: روح المعاني: 30/96.


(�) إملاء ما من به الرحمن: 2/285.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن:20/4.


(�) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 4/347.


(�)ينظر: البحر المحيط: 8/454، والنهر الماد: 8/453.


(�) ينظر: الفتوحات الالهية: 4/517.


(�) مجمع البيان لعلوم القرآن: 10/364، والتفسير الكبير: 31/128.


(�) ينظر: النهر الماد: 8/453.


(�) ينظر: معاني القرآن، للفراء: 3/254-255.


(�) ينظر: شرح المفصل: 8/128.


(�) ينظر: الأشباه والنظائر: 1/ 204.


(�) معاني القرآن، للفراء: 1/95، وينظر أيضاً : 1/350، و3/137 و3/147.


(�) جامع البيان: 12/91.


(�) جامع البيان: 12/91.


(�) مجمع البيان لعلوم القرآن: 10/364.


(�) مجمع البيان لعلوم القرآن: 10/364.


(�) ينظر: تهذيب اللغة: 15/345.


(�) ينظر: اللسان: 12/552.


(�) ينظر: البحر المحيط: 8/454.


(�) ينظر: الجنى الداني: 538.
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